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، الجزائرقسم الحقوق، جامعة جیجل، الجزائر     قسم الحقوق، جامعة جیجل

الذي یحدد شروط وكیفیات 04-08كرس المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم  :ملخص
منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة، 

عي، لذا سیتم التطرق إلى شروط عقد الامتیاز كآلیة لاستغلال العقار الموجھ للاستثمار الصنا
وكیفیات إبرام عقد الامتیاز، وكذا إلى الآثار المترتبة على تنفیذ عقد الامتیاز والمنازعات الناشئة عن 

.ذلك

Résumé: Le législateur algérien a consacré, conformément à

l’ordonnance n°08-04 fixant les conditions et modalités de concession des

terrains relevant du domaine privé de l’état destinés à la réalisation des

projets d’investissement, le contrat de concession en tant que mécanisme

d’exploitation du foncier industriel.

Cette recherche aborde, d’une part, les conditions et les modalités

d’octroi du contrat de concession. D’autre part, l’étude tente de clarifier les

implications et les conflits provenant de la mise en œuvre du contrat de

concession.
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  :مقدمة

إستراتیجیةتواجه الجزائر عدة تحدیات تنمویة اقتصادیة واجتماعیة، تحتم علیها إتباع 

تنمویة تكفل لها مواجهة مختلف المخاطر الناجمة عن الاعتماد بشكل مبالغ فیه على 

، ورأت  اللجوء إلى الاستثمار كأحد ولي لمصادر الدخل الوطنيمداخیل البترول كمصدر أ

عملت على تكییف منظومتها القانونیة مع الأوضاع  لذایة للتنمیة الاقتصادیة، الآلیات الرئیس

.ني والأجنبيالجدیدة، بغیة توفیر المناخ الاستثماري المحفز للرأسمال الوط

إن نجاح السیاسة المعتمدة لتشجیع الاستثمار یواجه في الواقع مشكلات عدة أهمها 

لنشاط الاستثماري، وهو العقار الموجه للاستثمار، تلك المتعلقة بالفضاء الذي یستقر فیه ا

الذي یبقى من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرین، على المستویین التشریعي والتنظیمي 

.على السواء

وذلك عند العقار الموجه للاستثمار لاستغلالآلیاتورغم أن المشرع بادر بإیجاد 

منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي الذي یحدد شروط وكیفیات11-06لأمر إصداره ل

بأن كرس عقدي )1(التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

-08الأمر لیعود ویتبنى بموجب ، التنازل والامتیاز كآلیة لاستغلال العقار الموجه للاستثمار

لأملاك الخاصة للدولة المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز عن الأراضي التابعة ل04

لموجه عقد الامتیاز كآلیة لاستغلال العقار ا، )2(والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

الإشكالیة یتم طرح، لذا ة الاستثماربعث حركیل وذلك محاولة منهللاستثمار الصناعي، 

ما هو النظام القانوني لعقد الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعي؟:التالیة

تم التطرق لإبرام عقد سیفرعینوللإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم الدراسة إلى 

في مجاللتنفیذ عقد امتیازثم ، )الفرع الأول(الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعي

.)الفرع الثاني(العقار الصناعي

:إبرام عقد الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعي:المبحث الأول

یشكل منح امتیاز استغلال العقار الصناعي آلیة قانونیة مناسبة لتشجیع استثمار 

سعى المشرع الجزائري إلى توفیر البیئة حیثالخواص في مختلف النشاطات الاقتصادیة، 
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الاستثماریة المناسبة لتشجیع المستثمرین على إقامة مشاریعهم الاستثماریة، وذلك من خلال 

.اریة، لضمان انجاز مختلف المشاریع الاستثماریةتوفیر الأوعیة العق

في  لذا قام المشرع بوضع الأطر القانونیة الضابطة لنطاق تطبیق عقد الامتیاز

متیاز لاستغلال الا، وكذا لكیفیات منح عقد )المطلب الثاني(مجال استغلال العقار الصناعي

).المطلب الثاني(العقار الصناعي 

:یق عقد الامتیاز لاستغلال العقار الصناعينطاق تطب:المطلب الأول

نطاق تطبیق عقد الامتیاز على كل 04-08الأمربموجب كرس المشرع الجزائري

الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، لیشمل كل العقارات التي تحوز علیها الحافظة 

.الأراضي من مجال تطبیقهاستثناء بعضمع االعقاریة، 

:حافظة العقاریةال:الفرع الأول

تضم الحافظة العقاریة كل العقارات المبنیة وغیر المبنیة المتواجدة داخل المناطق 

الصناعیة ومناطق النشاطات وكذا الأصول الفائضة والمبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة 

بالنص على مكوناتها من خلال التعلیمة الصادرة عن مدیر أملاك المشرعواكتفىالمحلة، 

-09إدماجها بموجب المرسوم التنفیذي رقم المشرع دوأعا.)3(2007جوان 11ولة بتاریخ الد

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 152

.)4(للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة

بالعقار الموجه حیث یلاحظ أن المشرع أعاد توحید المصطلحات والمفاهیم المتعلقة

جمیع بإدراج  وذلك الخاصة التابعة للدولةالأملاكللاستثمار الصناعي بأن حصره في 

المتبقیة صول وكذا الأ، الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

ئضة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والمتوفرة، وتعتبر كأصول فا

.كل الأملاك العقاریة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

:الأراضي المستثناة من تطبیق عقد امتیاز العقار الصناعي:الفرع الثاني
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من الأراضيبعض المعدل والمتمم،04-08من الأمر 02بموجب المادة استثنى

الفلاحیة الأراضيمن لتشمل كل ، الصناعي العقار نطاق تطبیق عقد الامتیاز في المجال

ایة المنشآت الكهربائیة والغازیة، وكذاالموجهة للترقیة العقاریة وكذا مساحات حموالأراضي

المتواجدة داخل المساحات المنجمیة، والقطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات الأراضي

ة داخل مساحات المواقع الأثریة المتواجدالأراضيالبحث عن المحروقات واستغلالها، وكذا 

.والثقافیة

ما یلاحظ أن مجمل هذه الأراضي المستثناة لها نظام قانوني خاص بها، هذا ما و 

المعدل والمتمم، فمثلا منح امتیاز استغلال 04-08یفسر استثنائها من مجال تطبیق الأمر 

للمستثمر الأجنبي الحق سنة قابلة للتجدید، دون أن یكون 40الأراضي الفلاحیة یكون لمدة 

.في ذلك إلا في إطار شراكة مع مستثمر وطني

:كیفیات إبرام عقد الامتیاز لاستغلال العقار الصناعي:المطلب الثاني

كیفیات إبرام والنصوص التنظیمیة له، 04-08بموجب الأمر المشرع الجزائرينظم

ق إبرام العقد، لذا روط وطر ن حدد ش، بأالصناعيعقد الامتیاز في مجال استغلال العقار

.الامتیاز ثم إلى طرق إبرامه طراف عقدسیتم التطرق لأ

:أطراف عقد الامتیاز:الفرع الأول

على الأراضي التابعة للأملاك ستثماري ستثمر راغب في إقامة مشروع اكل م على

نا لإبرام مثل قانو عقد امتیاز مع إدارة أملاك الدولة باعتبارها المؤهلة إبرامالخاصة للدولة

لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة أو الأشخاص الطبیعیین ...الامتیاز"یمنح هذه العقود، 

.)5(..."أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص وذلك لاحتیاجات مشاریع استثماریة

فإن صاحب الامتیاز یمكن أن یكون شخص من أشخاص القانون العام أو ومن ثمة

توافر الجنسیة المشرعلم یشترطو  ،معنوي خاضع للقانون الخاصشخص طبیعي أو

ا الجزائریة في المستثمر الصناعي بل اكتفى فقط بالنص على القانون الذي یخضع له هذ

.یفهم منه عدم استبعاده للمستثمر الأجنبيما،الأخیر
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من  10ادة تطبیقا لنص المتعتبر إدارة أملاك الدولة الطرف الثاني في عقد الامتیاز، 

برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح یتضمن حیث تقوم بإعداد عقد04-08الأمر 

  .زالامتیا

:إجراءات إبرام عقد الامتیاز:الفرع الثاني

04-08المعدل للأمر 2015بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة الأمراستقر

مختص إقلیمیا بناءا على اقتراح على منح الامتیاز بموجب قرار صادر من طرف الوالي ال

من طرف المدیر الولائي المكلف بالاستثمار، كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسیق مع المدیرین 

یمنح بقرار كان  إذلعدة تعدیلات ت هذه المادةخضعحیث، )6(الولائیین للقطاعات المعنیة

وترقیة الاستثمارات لجنة المساعدة على تحدید الموقعاقتراحمن طرف الوالي بناءا على 

، وقبل هذا كان یمنح بقرار حسب الحالة من طرف الوزیر المكلف )7(وضبط العقار

.أو من طرف المجلس الوطني للاستثمارإقلیمیابالاستثمار أو قرار من الوالي المختص 

الامتیاز بأن حصرها في الوالي فقط، وهذا  ةنحامالجهةالمشرع قد وحد وعلیه فإن

وتضارب القرارات، هذا من جهة، ومن جهة لكون الوالي أدرى بحاجات الولایة لتجنب تعدد

.للمشاریع الاستثماریة، وكذا للأوعیة العقاریة المتوفرة

لمنح عقد الامتیاز في مجال استغلال  ةالوحیدالطریقةالتراضي أسلوب أصبح حیث

كان أسلوب المزاد  إذعامة، ، بعدما كان في السابق استثناءا على القاعدة الالعقار الصناعي

.)8(العلني المقید أو المفتوح هو الأصل في منح عقد الامتیاز

فرغم أن هذا الأسلوب یختصر الوقت والإجراءات في منح عقد الامتیاز، إلا أنه 

طیة والمحسوبیة على أساس أنه سیستفید منه فقط المستثمرین الذین لدیهم رایكرس البیروق

انحة الامتیاز، وبالتالي كان یجدر على الأقل الإبقاء على أسلوب المزاد علاقات مع الإدارة م

.العلني لإتاحة الفرص للجمیع للحصول على العقار الصناعي

:تنفیذ عقد الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعي:المبحث الثاني
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متیاز یتم إبرام عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي بین المستثمر صاحب الا

ن هذا فإنفیذه على أرض الواقع، وعلیه لا یبقى لهذا العقد سوى تبحیث وإدارة أملاك الدولة، 

جهاز المكلف بمنح عقد آثارا تنسحب إلى كل من صاحب الامتیاز وكذا الیرتب العقد

، كما قد تنشأ عن تنفیذ هذا العقد منازعات تضطر أحد الأطراف اللجوء إلى الامتیاز

.قضاءال

سیتم التطرق إلى الآثار المترتبة على تنفیذ عقد الامتیاز في مجال استغلال لذا 

المطلب (الناشئة عن عملیات التنفیذ، ثم إلى المنازعات)المطلب الأول(العقار الصناعي

).الثاني

الآثار المترتبة على عملیة تنفیذ عقد الامتیاز في مجال استغلال :المطلب الأول

:العقار الصناعي

عن القواعد  عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعيعملیة تنفیذ  فيلمشرع خرج ا

العامة المعروفة في مجال تنفیذ عقود الامتیاز، لذا سیتم التطرق إلى الحقوق والالتزامات في 

.مواجهة الطرفین والتي یتمیز بها عقد امتیاز العقار الصناعي

  :زالمستثمر صاحب الامتیافي مواجهة-الفرع الأول

ینشأ عن تنفیذ عقد الامتیاز بالنسبة للمستثمر صاحب الامتیاز حقوق والتزامات في 

.مواجهة الإدارة مانحة الامتیاز

:حقوق صاحب الامتیاز في مجال العقار الصناعي- أولا

:تتمثل هذه الحقوق إجمالا في ما یلي

:الحق في الحصول على رخصة البناء-1

ر الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح القرا"تعرف رخصة البناء بأنها 

بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في )طبیعیا أو معنویا(بمقتضاه الحق لشخص 

.)9("أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران
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عة ما یلاحظ في مجال استغلال العقار الصناعي تنازل المشرع عن شرط ملكیة القط

یمكن الأرضیة للحصول على رخصة البناء إذ یكفي الحصول على عقد الامتیاز، إذ

استصدار رخصة البناء لاستثماري الحق في في إطار انجاز مشروعه االامتیازصاحبل

، وذلك في سبیل إقامة المنشآت اللازمة04-08الأمر من11نص المادة حسبما جاء في

.)10(المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90القانون  في ویعد هذا استثناءا على ما جاء

:الحق في إنشاء رهن رسمي-2

على الحق هیئات القرضلصالحاقر لصاحب الامتیاز الحق في إنشاء رهن رسمي 

العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على البنایات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح العیني

من أجل تمویل المؤسسات المصرفیةض التي تمنحها لهالقرو لضمان ، وذلك )11(امتیازها

عن القواعد العامة التي تشترط لصحة هنا نسجل خروج المشرع ، و روعه الاستثماريمش

الرهن الرسمي أن یكون الراهن مالكا له وأهلا للتصرف فیه، وأن یتم على عقار مما یمكن 

.)12(بیعه بالمزاد العلني

:لبنایات المنجزةالحق في التنازل عن ملكیة ا-3

للمستثمر الحق في تملك البنایات المنجزة على الأراضي التابعة للأملاك یمكن

بموجب عقد موثق بین صاحب الامتیاز ومدیریة لممنوح امتیازها، وذلك الخاصة للدولة ا

لمشروع لقابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي ، ومن ثمة تصبح هذه الأخیرة أملاك الدولة

ما جاء حسبي والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات المؤهلة، الاستثمار 

.04-08من الأمر 14في نص المادة 

:العقار الصناعياستغلال التزامات صاحب الامتیاز في مجال -ثانیا

شروط العقد، وأن یقوم بإنجاز بنود و باحترامالتزامیقع على صاحب الامتیاز 

:یلتزم كذلك بــ الأشغال وفق ما تم الاتفاق علیه، كما

:التزام المستفید بتحمل كل الضرائب والرسوم والمصاریف-1
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دفع مبلغ تجة عن منح الامتیاز، كما ییلتزم المستثمر بتحمل كل المصاریف النا

عباء الإتاوة السنویة الناتجة عن الامتیاز، ویجب أن یستوفي ابتداء من یوم انتفاعه كل الأ

المتعلقة بالمدینة والمصلحة الطرق والشرطة وغیرها وأن یخضع لكل التنظیمات الإداریة 

.)13(المقررة أو التي یمكن أن تتقرر بدون أي طعن ضد الدولة

:الالتزام باحترام الارتفاقات-2

یلتزم صاحب الامتیاز بتحمل الارتفاقات السلبیة الظاهرة منها والخفیفة، الدائمة أو 

.)14(القطعة الأرضیة محل منح الامتیاز تثقنقطعة التي یمكن أن الم

:الالتزام بالإبلاغ عن الممتلكات الثقافیة-3

یلتزم المستفید من حق الامتیاز على المشروع الاستثماري بإبلاغ مدیر أملاك الدولة 

رسوم من الم23طبقا لنص المادة المختص إقلیمیا عن أیة ممتلكات ثقافیة یتم اكتشافها

، حیث یتولى هذا الأخیر بدوره  إعلام مدیر الثقافة للولایة قصد 152-09التنفیذي رقم 

المتعلق 04-98وهذا بغرض تطبیق أحكام القانون رقم ،اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة

.)15(بحمایة التراث الثقافي

:في مواجهة الإدارة مانحة الامتیاز:الفرع الثاني

عقد الامتیاز بالنسبة للإدارة مانحة الامتیاز حقوق والتزامات في ینشأ عن تنفیذ 

.مواجهة المستثمر صاحب عقد الامتیاز

:حقوق الإدارة مانحة الامتیاز- أولا

استغلال صاحب الامتیاز صلاحیة الرقابة على تنفیذ و ة مانحة الامتیاز بتتمتع الإدار 

:للعقد، كما تتمتع بما یلي

:اوة الایجاریة من صاحب الامتیازالحق في اقتضاء الإت-1

من حق مدیریة أملاك الدولة اقتضاء الإتاوة الإیجاریة السنویة من المستثمر صاحب 

الامتیاز لقاء استغلاله للأصل العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز 
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أملاك الدولة مشاریع استثماریة، وتحدد هذه الإتاوة الإیجاریة السنویة من قبل مصالح 

من القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة محل الامتیاز، ویتم 1/33المختصة إقلیمیا، وتمثل 

.)16(سنة11تحین هذه الإتاوة الایجاریة السنویة بعد انقضاء كل فترة 

:إسقاط الامتیازالحق في -2

تملك إدارة أملاك الدولة الحق في إسقاط عقد الامتیاز من المستثمر صاحب 

متیاز إذا أخل بالنصوص القانونیة والتشریع المعمول به، أو خالف الالتزامات المنصوص الا

برنامج المحدد أو رخصة بمخالفةإذا قام صاحب الامتیاز كذا علیها في دفتر الشروط، و 

بدون تعویض وذلك نتیجة هذا الإسقاطیكونو  رغم إتمام البنایات في الأجل المحدد،البناء،

، كما یمكن لها تعویض المستثمر صاحب الامتیاز مقابل )17(ل الذي قام بهالغش والاحتیا

، إذا قامت الإدارة صاحبة )18(فائض القیمة المحتملة التي أتى بها على القطعة الأرضیة

.الامتیاز بإسقاط عقد الامتیاز

:التزامات الإدارة مانحة الالتزام:ثانیا

بنود العقد واهم ما جاء في دفتر الشروط كما یتعین على الإدارة مانحة الالتزام احترام 

:تلتزم بما یلي

:التزام الإدارة مانحة الامتیاز بتوفیر القطعة الأرضیة التي منح علیها الامتیاز-1

محل امتیاز رضیة للمستثمر بتوفیر القطعة الأالإدارة مانحة الامتیاز التزام یقع على

.تحدید أهم معالمها وحدودهابالحالة التي علیها أثناء إبرام العقد، مع

:التزام السلطة مانحة الامتیاز بمنح التراخیص اللازمة للمشروع-2

یتعین على الإدارة مانحة الالتزام أن توفر للمستثمر صاحب الامتیاز أهم التراخیص 

وفق المخطط اللازمة، حتى یمكن لن مباشرة تنفیذ عقد الامتیاز وإنجاز مشروعه الاستثماري

.ق علیه مسبقاالمتف
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المنازعات الناشئة عن تنفیذ عقد الامتیاز في مجال استغلال العقار :الفرع الثاني

:الصناعي

بین الإدارة مانحة الامتیاز والمستثمر صاحب الامتیاز، تنفیذ عقد الامتیاز ینتج عن 

إلى  العقد، مما یحتم على أحد أطراف العقد اللجوءل بأحد بنود منازعات ناجمة عن الإخلا

، لذا سیتم التطرق إلى طبیعة هذه المنازعات وإلى الجهة المنازعاتالقضاء من أجل حل هذه

.القضائیة المختصة بحلها

:طبیعة المنازعات الناشئة عن تنفیذ عقد الامتیاز- أولا

یمنح عقد الامتیاز بموجب عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة ویكون مرفقا بدفتر 

دید فیه برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز، لذا یمكن أن الأعباء، ویتم تح

.تحدث منازعات ناتجة عن إسقاط حق الامتیاز أو عن فسخ عقد الامتیاز

:المنازعات الناجمة عن إسقاط حق الامتیاز-1

سحب الامتیاز في حالة عدم إتمام للإدارة مانحة الامتیاز الحق في أعطى المشرع 

للمشروع في المدة المتفق علیها في العقد الإداري رغم تمدید آجال تنفیذ عقد المستثمر 

عقود الامتیاز لا تكون  أنذلك  ،ءاللجوء إلى القضاالامتیاز عن طریق سحب ویتمالامتیاز، 

.)19(بل بمبادرة منها التي تحیل الملف للقاضي للنطق بهمحل فسخ بالإرادة منفردة للإدارة

:عن فسخ عقد الامتیازاتجةالمنازعات الن-2

باتفاق الطرفین وبمبادرة من الإدارة إذا لم یحترم  المستفید یمكن فسخ عقد الامتیاز

من الامتیاز بنود العقد، وهذا بعدما یتم توجیه اعذارین له برسالة موصى علیها مع إشعار 

.)20(بالاستلام، على ان یتم الفسخ باللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة

:الجهة القضائیة المختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقد الامتیاز-ثانیا

أو  نشأ عن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي منازعات تحتم على أطرافهی

:، وعلیه یتصور عرض النزاع علىمن أجل حلهالمختصاللجوء إلى القضاءالغیر
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  :الإداريالقضاء -1

، مجال العقار الصناعي عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولةیعتبر عقد الامتیاز في 

أمامفي العقد وممثلا للدولة یكون مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا طرفاومن ثمة

، وعلیه )21(1999فبرایر سنة 20لقرار المؤرخ في لنزاع طبقا حالة وقوع  في القضاء

احبة الولایة العامة للنظر في هذه صالإداریةوتطبیقا للمعیار العضوي تختص المحاكم 

.)22(المنازعات

:القضاء العادي-2

وفي هذه قد تنشأ منازعات بین صاحب الامتیاز والغیر في إطار تنفیذ عقد الامتیاز 

منازعة بین الخواص خاصة تلك ال لكونالحالة یكون القضاء العادي هو المختص بالنظر 

.المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة

  :خاتمةال

أضفى المشرع الجزائري على عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي نوع من 

حیث كرس المشرع إطار قانوني یحكم الخصوصیة مقارنة مع بقیة العقود الإداریة الأخرى، 

وهذا بهدف النهوض بقطاع الصناعة ،عقد الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعي

في مزاولة النشاط الصناعي وبالتالي خلق اقتصاد قوي وتشجیع الاستثمار وترغیب الخواص 

.ومتنوع لا یعتمد على البترول كمورد أساسي

الحد من في سبیل أسلوب للانتفاع دون الملكیة، عقد الامتیازحیث جعل المشرع

، لذا یجب على المشرع العمل الحفاظ علیهاومن أجلتطال أملاك الدولة قد التلاعبات التي 

المتعلقة بعقد الامتیاز المحافظة على الاستقرار التشریعي للنصوص القانونیةمن أجلأكثر

.، إذ یلاحظ كثرة تعدیلها مما یؤثر سلبا على مناخ الاستثمارفي استغلال العقار الصناعي

كذلك یجب على المشرع عدم العبث بالنصوص القانونیة المنظمة للعقار الصناعي 

الشروع في سن نصوص قانونیة تنظیمیة كما یتعین علیه بموجب قوانین المالیة كل مرة، 

.04-08جدیدة تنسجم مع الأمر 
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:الهوامش

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل على الأراضي ،2006أوت  30المؤرخ في 11-06الأمر -1

أوت  30، الصادر في 53ر عدد .التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج

).ملغى(2006
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2008سبتمبر سنة 01المؤرخ في 04-08الأمر رقم -2

03، الصادر في 49ر عدد .عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، جالأراضي التاب

، یتضمن قانون 2011یولیو18المؤرخ في 11-11المعدل والمتمم بموجب القانون ،2008سبتمبر سنة 

المؤرخ 12-12، والقانون رقم 2011یولیو سنة20، الصادر في40ر عدد .،ج2011المالیة التكمیلي لسنة 

دیسمبر سنة 30، الصادر في 72ر عدد .،ج2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة  26في 

ر .،ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة 30المؤرخ في 10-14، والقانون رقم 2012

، 2015یو سنة یول2المؤرخ في 01-15، والأمر رقم 2014دیسمبر سنة 31، الصادر في 78عدد 

.2015یولیو سنة  23، الصادر في 40ر عدد .، ج2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
، الصادرة عن مدیر أملاك الدولة تتضمن شروط 2007جوان 11المؤرخة في 44-22التعلیمة رقم -3

ل المتبقیة من تصفیة المؤسسات وكیفیات تسییر الأملاك الوطنیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة والأصو 

.العمومیة المحلة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة
، یحدد شروط وكیفیات 2009مایو سنة 2المؤرخ في 152-09من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -4

ر عدد .ع استثماریة، جمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاری

.2009مایو سنة 6، الصادر في 27
.04-08من الأمر رقم 03المادة -5
، مرجع 2015، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-15من الأمر 48أنظر في ذلك المادة-6

.04-08من الأمر 05سابق، تعدل وتتم المادة 
، مرجع سابق، تعدل أحكام 2011قانون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن 11-11من القانون 15المادة -7

.، مرجع سابق04-08من الأمر 05المادة 
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 11-11قبل تعدیلها بموجب القانون 04-08من الأمر03المادة -8

.، مرجع سابق2011
تشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في ال-9

.04، ص2005خیضر بسكرة، العدد الثامن، جوان 
، 52ر عدد .،  یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر سنة 01المؤرخ في  29-90القانون رقم-10

، 2004أوت  14ي المؤرخ ف 05-04رقم ، المعدل والمتمم بموجب القانون 1990دیسمبر 02الصادر في 
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نوفمبر 10، الصادر في )استدراك( 71ر عدد .كذلك ج، و 2004أوت  15في ، الصادر 51ر عدد .ج

2004.
.04-08من الأمر 11المادة -11
، المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75من الأمر  886و  884المادتین -12

.1975سبتمبر سنة  30ادر في ، الص78ر عدد .المدني المعدل والمتمم، ج
من دفتر الشروط النموذجي الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح 13المادة -13

الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع 

.152-09استثماریة، أنظر المرسوم التنفیذي رقم
الامتیاز عن طریق منح التي تطبق من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط11المادة -14

المزاد العلني على للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أنظر 

.152-09المرسوم التنفیذي رقم  
،  44ر عدد. یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج1998جوان 15المؤرخ في،04-98القانون رقم -15

.1998جوان سنة 17الصادر في
.04-08من الأمر رقم 09المادة -16
.152-09من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -17
04-08من الأمر 12المادة -18
الموجهة للاستثمار الصناعي في التشریع لشهب حوریة ومراد بلكعیبات، التقاضي في عقود الامتیاز-19

.125، ص 2013، مارس 09بسكرة، العدد -الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر
 .101-100ص -، ص2006، دار هومة، الجزائر، 2بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، ط-20
، یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ 1999فبرایر 20المؤرخ في الوزاري من القرار الأولىالمادة -21

24، الصادر في 20ر عدد .العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج

.1999مارس 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08القانون رقم من 800المادة -22

.2008فریل 23، الصادر في 21ددر ع.والإداریة، ج


